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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الثامنة والأربعون

          ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٠ -حزيران/يونيه  ٢٩فيينا، 
      قانون البيع الدولي للبضائع الاتجاهات الراهنة في ميدان    
      رة من الأمانةمذكِّ    
    مقدِّمة    

طلبت اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين، إلى الأمانة أن تبـدأ في التخطـيط لتنظـيم      -١
حلقة تدارس احتفـالاً بالـذكرى الخامسـة والـثلاثين لإبـرام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن عقـود           

تُعقــد في تــاريخ لاحــق لانعقــاد دورة اللجنــة الســابعة   )١((اتفاقيــة البيــع)البيــع الــدولي للبضــائع 
والأربعين. واتفقـت اللجنـة علـى إمكانيـة توسـيع نطـاق تلـك الحلقـة مـن خـلال إدراج بعـض            

ر وقـد تكـرَّ   )٢().A/CN.9/758المسائل الـتي أثارهـا اقتـراحٌ قُـدِّم في دورتهـا الخامسـة والأربعـين (       
حلقـةَ   م الأمانـةُ عليـه سـتنظِّ   وبنـاءً  )٣(دورة اللجنـة السـابعة والأربعـين.    هذا الطلـب أثنـاء  توجيه 

ــع       ــانون البيـ ــدان قـ ــبراء في ميـ ــا خـ ــارك فيهـ ــة والأربعـــين يشـ ــة الثامنـ ــاء دورة اللجنـ ــاشٍ أثنـ نقـ
  للبضائع.  الدولي

ومنـــذ دورة اللجنـــة الســـابعة والأربعـــين عكفـــت الأمانـــة علـــى تنســـيق سلســـلة مـــن    -٢
الأحداث الإقليمية والوطنية بشأن اتفاقية البيـع أو علـى المسـاهمة في تلـك الأحـداث بغيـة جمـع        

                                                         
 .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )١(  

)، Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  )٢(  
 .٣١٥الفقرة 

 .٢٥٥)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٣(  
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معلومات لصـالح اللجنـة؛ وخاصـة بغيـة تـوفير معلومـات خلفيـة مـن أجـل إثـراء حلقـة النقـاش             
  بضائع.المتعلقة بالبيع الدولي لل

ن تلك الأحداث السابقة مـا يلـي: مـؤتمراً عنوانـه "القـانون التجـاري الـدولي مـن         وتتضمَّ  - ٣
منظور دول الشمال والبلطيق: الحالـة والتحـديات الراهنـة"، عُقـد في جامعـة أرهـوس (الـدانمرك)        

عامـــاً علـــى اتفاقيـــة البيـــع وآفـــاق   ٣٥مـــرور ؛ ومـــؤتمراً عنوانـــه "٢٠١٤أيلول/ســـبتمبر  ١٨في 
؛ ومـؤتمراً  ٢٠١٥كـانون الثاني/ينـاير    ٣٠و ٢٩ستقبل"، عقد في جامعة بازل (سويسرا) يومي الم

عامــاً علــى إبرامهــا: التحــديات  ٣٥: اتفاقيــة البيــع بعــد مضــي لبيــع العــالميعنوانـه "مــؤتمر قــانون ا 
 كـانون الثاني/ينـاير   ٣٠الراهنة" عُقد في جامعـة جـورج تـاون (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) في       

؛ ومــؤتمراً عنوانــه "عقــود البيــع الــدولي للبضــائع في القــرن الحــادي والعشــرين: الاحتفــال   ٢٠١٥
عامــاً علــى اعتمــاد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الــدولي للبضــائع (فيينــا،     ٣٥بمــرور 
)"، عُقــد في جامعــة تشــخينيي إســتفان، كليــة ديــك فرنــك للقــانون والعلــوم السياســية في ١٩٨٠
(هنغاريــا)؛ ومــؤتمراً عنوانــه "البرازيــل واتفاقيــة البيــع"، عُقــد في مقــر    ٢٠١٥فبرايــر  باط/شــ ١٩

؛ ٢٠١٥آذار/مـارس   ٤الاتحاد الدولي للتربية البدنية، مجمع دا إندوسـتريا كوريتيبـا (البرازيـل) في    
تحـدة بشـأن   عامـاً علـى إبـرام اتفاقيـة البيـع: اتفاقيـة الأمـم الم        ٣٥ومؤتمراً عنوانه "الاحتفال بمـرور  

ــان) في         ــو (الياب ــة طوكي ــد في جامع ــود في آســيا"، عُق ــانون العق ــدولي للبضــائع وق ــع ال ــود البي عق
؛ ومؤتمراً عنوانه "المؤتمر السنوي السابع لرابطـة خريجـي مسـابقة التمـرين     ٢٠١٥آذار/مارس   ١١

ــة ا     ــة البيـــع: اتفاقيـ ــلختريم حـــول اتفاقيـ ــر شـ ــها بيتـ ــاً لمؤسسـ ــيم الـــدولي تكريمـ ــع علـــى التحكـ لبيـ
ــة ــا (النمســا) في      -   الإلكتروني ــة علــى ضــوء التقــدم التكنولــوجي"، عُقــد في فيين   مســتقبل الاتفاقي

 Congreso Internacional: Celebrando el Éxito؛ ومؤتمراً دوليا عنوانـه " ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٦

de la CNUDMI: 35º Aniversario de la CISG y 30º Aniversario de la Ley Modelo de 

Arbitraje       المؤتمر الدولي: الاحتفال بنجـاح الأونسـيترال: الـذكرى السـنوية الخامسـة والـثلاثين) "
لإبــرام اتفاقيــة البيــع والــذكرى الســنوية الــثلاثين لإبــرام القــانون النمــوذجي للتحكــيم)، عُقــد في   

  .٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٠جامعة كارلوس الثالث في مدريد (إسبانيا) في 
ر تنظيمهـا فهـي تتضـمن مـا يلـي: "الحلقـة الدراسـية المشـتركة بـين          اث المقـرَّ الأحـد أمَّا   -٤

عامــاً علــى إبــرام اتفاقيــة البيــع: الإنجــازات وآفــاق   ٣٥الأونســيترال وســنغافورة بمناســبة مــرور 
ــومي         ــنغافورة) يـ ــة (سـ ــوم الإداريـ ــنغافورة للعلـ ــة سـ ــدها في جامعـ ــرر عقـ ــتقبل" المقـ    ٢٣المسـ

الخــاص بمنطقــة آســيا والمحــيط   ٢٠١٥تمر الأونســيترال لعــام ؛ و"مــؤ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢٤و
؛ والمـؤتمر  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥و ٤" المقرر عقده في إنشون (جمهورية كوريا) يومي ئالهاد

ــون " ــن   ٣٦٠المعن ــدولي درجــة م ــع ال ــرَّ  البي ــة  للبضــائع" المق ــده في جامع ــترنادو دي إر عق كس
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عامـاً   ٣٥مـرور  الأول/أكتوبر؛ والمؤتمر المعنـون " تشرين  ٢٠و ١٩كولومبيا (كولومبيا) يومي 
ر عقـده في جامعـة زاغـرب    الخبرات الراهنـة وتحـديات المسـتقبل" المقـرَّ     -على إبرام اتفاقية البيع

  .٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ٢و ١(كرواتيا) يومي 
دف هـذه  واستناداً أيضاً إلى المناقشات التي دارت خلال الأحداث المشار إليها آنفـاً ته ـ   -٥

ــع والنصــوص      ــة البي ــة المتعلقــة باعتمــاد واســتخدام اتفاقي المــذكرة إلى وصــف الاتجاهــات الراهن
بصـيغتها   )٤()١٩٧٤المكملة لها؛ وهي: اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويـورك،  

ــة ببروتوكــول عــام   ــادم)؛  ١٩٨٠المعدَّل ــة التق ــا) (اتفاقي ــة الأمــم الم  )٥((فيين تحــدة بشــأن  واتفاقي
ــورك،     ــة (نيوي ــود الدولي ــة في العق ــات الإلكتروني ــات  ٢٠٠٥اســتخدام الخطاب ــة الخطاب ) (اتفاقي

  والنصوص ذات الصلة غير الصادرة عن الأونسيترال. )٦(الإلكترونية)؛
    

    الترويج لاعتماد اتفاقية البيع من جانب الدول    
اهتمامهــا بالمســاعدة والتعــاون زيــادة في ســياق خــلال العِقــد الأخــير عمــدت الأمانــة،   -٦

التقنيين، إلى تكثيف أنشطتها الرامية إلى الترويج لاعتماد اتفاقيـة البيـع واسـتخدامها اسـتخداماً     
داً. وفي هذا الإطار كانت تلـك الاتفاقيـة قـد اعتُـبرت واحـدةً مـن       الاً وتفسيرها تفسيراً موحَّفعَّ
ة لـذلك شـاركت الأمانـة، بـدرجات متفاوتـة،      ونتيج )٧(.عاهدات المستصوب اعتمادها عالمياالم

اعتمادهـا. وهـذا الانخـراط المتزايـد سـاهم      وفي عدة إجراءات محلية تتعلق بالنظر في اتفاقية البيع 
ــة بهــذا الانضــمام. إلا       ــه علاق ــة أو كانــت ل ــة لم أنَّ في انضــمام عــدد إضــافي إلى الاتفاقي الأمان

علــى نحــو منــتظم أو متواصــل ســوى في بضــع  ن، بســبب محدوديــة المــوارد، مــن المســاهمةتــتمكَّ
  حالات فقط.

ــةَ          - ٧ ــا الاتفاقي ــرن اعتماده ــل حيــث اقت ــة البرازي ــه بحال ــين تلــك الحــالات يجــدر التنوي ــن ب وم
مــن جانـــب الأكــاديميين والقطـــاع الخــاص، بمـــا في ذلــك مراكـــز التحكـــيم،     ملحوظـــة بمشــاركة  
يــل علــى أنــه مجــرد تحســن في الإطــار القــانوني   ولا يُنظــر إلى اعتمــاد الاتفاقيــة في البراز )٨(والقضــاء.

                                                         
 .٢٦١١٩، الرقم ١٥١١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٤(  

 .٢٥١٢١، الرقم ١٥١١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٥(  

 .٥٠٥٢٥، الرقم المعاهداتمجموعة الأمم المتحدة،  )٦(  

 .٢٥٥)، الفقرة A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  )٧(  

 .١٩مذكرة من الأمانة، الفقرة  - ، التعاون التقني والمساعدة التقنية A/CN.9/775الوثيقة  )٨(  
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للصفقات العابرة للحدود، على نحو يشمل التجارة فيما بـين بلـدان الجنـوب، وإنمـا أيضـاً علـى أنـه        
  جديدة قد تؤثر في قانون العقود الوطني. تضمين نظام هذا البلد القانوني مفاهيموسيلة تكفل 

مساهمة منتظمـة بفضـل التعـاون الوثيـق      واستطاعت الأمانة في حالات أخرى أن تساهم  - ٨
من جانب الشركاء المحليين وجهات مانحة أخرى. فقـد حـدث ذلـك مـثلاً فيمـا يخـص مدغشـقر        
وســان مــارينو. وفي هــاتين الحــالتين تضــمنت المســاعدة التقنيــة مجــالات أخــرى للقــانون التجــاري 

    )٩(اعدة التقنية متواصلة.هذه المسأنَّ الدولي، تخص تحديداً التجارة الإلكترونية؛ علماً ب
وعلى الرغم من تلـك الجهـود لم يرتفـع معـدلُ انضـمامِ الـدولِ السـنويُّ إلى الاتفاقيـة.           -٩

معـدل   تقريبـاً فـإنَّ  يا دولـة سـنو   ٢,٤مامِ الإجمـالي إلى الاتفاقيـة يبلـغ    معدلَ الانض ـأنَّ وفي حين 
ل الــدول الأطــراف في وتمثِّــ يا.دولــة ســنو ١,٩الانضــمام خــلال الســنوات العشــر الماضــية بلــغ 

من إجمالي عدد الدول لكنـها تُشـكِّل مـن    في المائة  ٤٠دولة، قرابة  ٨٣الاتفاقية، البالغ عددها 
ــة أخــرى أكثــر مــن   ــة  ٨٠ناحي ــة. وهــذا يــوحي ب ــ  في المائ ــة أنَّ مــن حجــم التجــارة العالمي أغلبي

الاتفاقية قد فعلـت ذلـك فعـلاً؛     ملموسة من الدول التي تملك قدرة كافية على النظر في اعتماد
الدول التي لا تملك تلك القدرة لا تسـتطيع أن تفعـل ذلـك علـى نحـو مسـتقل. لـذا        أنَّ في حين 

من المرجح أن يتطلب الانضمام اللاحق إلى الاتفاقية بذلَ جهود إضافية مـن أجـل تقـديم دعـم     
  وافٍ لعملية النظر في الاتفاقية.

    
    ةاستعراض الإعلانات الراهن    

والقــانون  )١٠(اســتناداً إلى الاتجاهــات الراهنــة المتعلقــة بكــل مــن القــانون الــدولي العــام     -١٠
رصدت الأمانـة عمليـةَ اسـتعراض الإعلانـات الراهنـة في اتفاقيـة البيـع، بـل          )١١(التجاري الدولي

الإعلانـات  أنَّ وساهمت في تلك العملية حيثما اقتضـت الضـرورة. وتعتمـد تلـك العمليـة علـى       
المسـموح بهــا بموجــب أحكـام الاتفاقيــة ذاتهــا وإنْ تكُـن مشــروعة تمامــاً فإنـه ينبغــي استعراضــها     

                                                         
دائرة الأمم المتحدة للإعلام: انضمت مدغشقر إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع،  )٩(  

UNIS/L/206 ؛ متاح على العنوان ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٢٥، في
www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2014/unisl206.htmlالأمم المتحدة للإعلام: انضمت سان  دائرة ؛

شباط/فبراير  ٢٤، في UNIS/L/160مارينو إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، 
 .www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2012/unisl160.html، متاح على العنوان ٢٠١٢

المعاهدات، حولية لجنة القانون الدولي لعام  على بالتحفظات المتعلق الممارسة لجنة القانون الدولي، دليل  )١٠(
 .٣-٥-٢، المجلد الثاني، الجزء الثاني، البند ٢٠١١

)١١(  Ulrich G. Schroeter, The withdrawal of reservations under uniform private law conventions, Uniform 

Law Review (2015), available from doi:10.1093/ulr/unv007. 

www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2012/unisl160.html
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من أجل ضمان استمرار جدواها على ضوء التغيرات الاقتصادية والقانونيـة الـتي طـرأت    يا دور
  منذ إيداع تلك الإعلانات.

ــات تخ ــ     -١١ ــحبت ســبعة إعلان ــع الماضــية سُ ــة؛ في حــين  وفي الســنوات الأرب أنَّ ص الاتفاقي
ونتيجـة لـذلك لا تَسـتبعد في الوقـت الـراهن       )١٢(سُحب قبل ذلك لم يتجاوز إعلانـين اثـنين.   ما

أنَّ من الاتفاقية. أضـف إلى ذلـك    ٩٢أيُّ دولة طرف تطبيقَ الجزء الثاني أو الثالث وفقاً للمادة 
القـوانين المحليـة. وبوجـه عـام     المقتضيات الرسمية قد تقلصت تمشـياً مـع اتجـاه لـوحظ وجـوده في      

أدت عملية الاستعراض إلى مزيـد مـن الاتسـاق في نطـاق تطبيـق اتفاقيـة البيـع. كمـا قـد يكـون           
لمحصــلة هــذه العمليــة تــأثير في الــدول الــتي تنظــر في اعتمــاد الاتفاقيــة وفي إيــداع الإعلانــات          

  .بها الصلة  ذات
    

    تفسيرهاالترويج لاستخدام اتفاقية البيع وتوحيد     
ــار ذلــك       -١٢ سُــلط الضــوءُ علــى تعزيــز مبــدأي اســتقلالية الأطــراف وحريــة التعاقــد باعتب

من جانب اتفاقية البيع في تطوير قـانون العقـود في العـالم أجمـع. ويظـل      يا التعزيز إسهاماً جوهر
الأطـراف في  هذا الأمر صحيحاً حتى في الحالات الـتي تُسـتبعد فيهـا اتفاقيـة البيـع. فحـين تقـرر        

عقــد بيــع دولي للبضــائع عــدم تطبيــق اتفاقيــة البيــع يكــون قرارهــا هــذا مســتنداً إلى إقــرار تلــك  
ــداً في      الاتفاقيــة بمبــدأي اســتقلالية الأطــراف وحريــة التعاقــد وإلى تعزيزهــا إياهمــا، وذلــك تحدي

القـانون الرقابيـة   . وهذه نتيجة هامة في الولايات القضائية التي يُشَدَّد فيها على وظيفة ٦مادتها 
لا على وظيفته التمكينية. فمـثلاً في بعـض دول آسـيا وأمريكـا الوسـطى وأمريكـا اللاتينيـة قـد         

يكون من السهل على أطراف العقود أن تُسـقِط أحكـام قـانون العقـود الـوطني وقـد تكـون         لا

                                                         
 Internationalمعظم الإعلانات المسحوبة تعود إلى دول الشمال والبلطيق. وقد نوقش هذا الأمر في مؤتمر "  )١٢(

Commercial Law from a Nordic and Baltic Perspective: Status and Current Challenges" ) القانون
، الذي عُقد في جامعة )اري الدولي من منظور دول الشمال والبلطيق: الحالة والتحديات الراهنةالتج

فيديو خاص بهذا المؤتمر متاح على العنوان -. وهناك كتيب٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٨أرهوس في 
www.cisgnordic.net/conferencebook.shtml . في العنوان التاليانظر أيضاً تقريرَ المؤتمرThomas Neumann, 

International Commercial Law from a Nordic and Baltic Perspective: Status and Current Challenges, 

Nordic Journal of Commercial Law, Issue 2, 2014 .بحوثٌ حول هذا الموضوع في المؤتمر  عُرضت كما
، الذي عُقد في جامعة )عاماً على اتفاقية البيع وآفاق المستقبل ٣٥" (Years CISG and Beyond 35المعنون "

 والذي ستُنشر وقائعُ أعماله. ٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٣٠و ٢٩بازل يومي 

www.cisgnordic.net/conferencebook.shtml
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وقـد   )١٣(لعقـد. من حرية اختيار قانون أجنبي ليكون هو القانون المنطبق علـى ا هناك قيود تَحُدَُّ 
  يكون هذا الأمر شديد الأهمية بالنسبة للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.

أنَّ وفيمـــا يخـــص الممارســـة المتعلقـــة باختيـــار عـــدم تطبيـــق الاتفاقيـــة تجـــدر ملاحظـــة     -١٣
    )١٤(الدراسات تشير إلى تزايد تطبيقها في المنازعات على مر السنين.

ز علــى ممارســي القــانون  جــري مــؤخراً وركَّ ــقصــاء أُوعــلاوة علــى ذلــك يوضِّــح است    -١٤
معظمهــم يُقــدِّرون قيمــةَ قابليــةِ التنبــؤ القانونيــة، بمــا في ذلــك إمكانيــة   أنَّ  )١٥(التجــاري الــدولي

اللجوء إلى القانون، وقيمةَ المرونةِ. كمـا يولـون أهميـة كـبيرة لمـا يتسـم بـه القـانون المنطبـق مـن           
أنَّ لأفضــليات أن تــدعم بقــوة اســتخدامَ الاتفاقيــة. إلا طــابع حيــادي ودولي. ومــن شــأن هــذه ا

بنــاء علــى تلــك الأفضــليات المعلنــة عنــدما يســدون المشــورة إلى يــا الممارســين لا يتصــرفون عمل
لهـذا السـلوك المتنـاقض علاقـةً بأفضـليات      أنَّ زبائنهم بشـأن اختيـار القـانون المنطبـق. ولا يبـدو      

امهم علــى الجوانــب التجاريــة للصــفقة لا علــى جوانبــها  اهتمــ الزبــائن الــذين عــادة مــا ينصــبُّ 
بــاع لهــذا الســلوك علاقــةً بقصــور الإلمــام باتفاقيــة البيــع وبالرغبــة في اتِّ أنَّ القانونيــة؛ وإنمــا يبــدو 

  الممارسات الراسخة وبعوامل مماثلة.
سـتبعادَ  استبعاد تطبيق الاتفاقيـة دون مسـوِّغ يـبرِّر هـذا الا    أنَّ ومع ذلك يتزايد الوعي ب  -١٥

لـذا عنـد إسـداء مشـورة مهنيـة باسـتبعاد الاتفاقيـة         )١٦(قد يُعرِّض الممارسين للمسـؤولية المهنيـة.  
ــدو  ــوب اتِّ أنَّ يب ــار المهــني المطل ــق تلــك      المعي ــوب تطبي ــا وعي ــق لمزاي ــل دقي ــه هــو إجــراء تحلي باع

سمـات الصـفقة.   الاتفاقية. ويلزم أن يتواءم هذا التحليل مع الاحتياجات المحددة للأطراف ومع 
فمثلاً قد يكون من الاعتبارات الهامة ما إذا كان الطرف هو البائع أو المشتري أو مـا إذا كـان   

ستقصـاءٌ للممارسـات   أو سلع مصـنوعة. ومـع ذلـك يوضِّـح ا     موضوع العقد يتألف من بضائع

                                                         
 María Mercedes Albornoz, Choice of Law in International Contracts in Latin American، مثلاً، انظر  )١٣(

Legal Systems, 6(1) Journal of Private International Law (2010), 23-58. 

)١٤(  Lisa Spagnolo, CISG Exclusion and Legal Efficiency (Kluwer Law International, 2014), at 212-218. 

)١٥(  Luiz Gustavo Meira Moser, Parties’ preferences in international sales contracts: an empirical analysis of 

the choice of law, Uniform Law Review (2015), available from doi: 10.1093/ulr/unv008. 

)١٦(  Ulrich G. Schroeter, To Exclude, to Ignore, or to Use? Empirical Evidence on Courts’, Parties’ and 

Counsels’ Approach to the CISG (With Some Remarks on Professional Liability), in L. DiMatteo (Ed.), 

The Global Challenge of International Sales Law (Cambridge University Press, 2014), at 665-667; Lisa 

Spagnolo, CISG Exclusion and Legal Efficiency (Kluwer Law International, 2014), at 128. 
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ــة  ــة الحــالات، عــن أســباب اســتبعا    أنَّ الراهن ــانونيين لا يفصــحون، في أغلبي دهم الممارســين الق
    )١٧(تطبيقَ الاتفاقية أو أسباب تجنيبهم زبائنَهم التعاملَ مع قانون وطني معين.

الاتفاقية تلقى قـدراً أكـبر مـن القبـول لـدى المنشـآت الصـغيرة         وفي الاتجاه ذاته قيل إنَّ  -١٦
ــر        ــذا فهــي أكث ــة راســخة وممارســات ذات صــلة ل ــديها صــيغ تعاقدي ــتي ليســت ل والمتوســطة ال

    )١٨(م بأحكام الاتفاقية.استعداداً للإلما
يَسُـهل    ومن الأرجح أيضاً أن تُستخدم الاتفاقية في الصفقات التي تشارك فيهـا بلـدان لا    - ١٧

اقتـراح اسـتخدام    اللجوء إلى قانونها الوطني. وبوجه خـاص يقـول المشـغلون في البلـدان الناميـة إنَّ     
اح يقابَـل بـالرفض علـى نحـو روتـيني      قانونهم الوطني باعتباره القانون المنطبـق علـى العقـد هـو اقتـر     

بسبب الصـعوبات الـتي تكتنـف الاطـلاع علـى مضـمونه نتيجـة للحـواجز اللغويـة وغيرهـا. وقـد            
يعني ذلك بالنسبة لهـؤلاء التجـار وجـوب الرضـوخ لاختيـار القـانون المعمـول بـه في مكـان عمـل           

لمختـار قـد يُضـار بشـدة     الطرف الآخر أو البلد الثالـث. ونظـراً لصـعوبة اسـتيعاب ذلـك القـانون ا      
الطرفُ المنتمي إلى البلد النـامي بسـبب ارتفـاع تكـاليف الصـفقة. وفي أسـوأ الأحـوال قـد تـؤدي          
ــة مــن اللجــوء علــى قــدم       ــدان النامي هــذه التكــاليف المرتفعــة إلى منــع المشــغلين التجــاريين في البل

اتفاقية البيع والمـواد المتعلقـة   المساواة إلى القانون المنطبق على عقودهم. وهنا قد يكون اللجوء إلى 
  .متاحة بعدة لغات وبالمجان غالباًبها أيسر من اللجوء إلى القانون الوطني نظراً لأنها 

يكون هناك إبـلاغ كـافٍ عـن الحـالات الـتي تطبـق فيهـا اتفاقيـة البيـع           ومن المحتمل ألاَّ  -١٨
ومتوسـطة. ويرجـع ذلـك    العقود التي تنطوي على أطراف في بلدان نامية ومنشـآت صـغيرة    في
ــا  تلــك المنشــآت كــثيراً م ــ أنَّ  إلى ل تكــاليف حــتى لا تتحمَّ ــ ا تنحــو إلى تســوية المنازعــات ودي

التقاضــي الــتي قــد تكــون باهظــة إذا قورنــت بقيمــة المبلــغ محــل التقاضــي. أضــف إلى هــذا            
ــرة        أنَّ  الســبب ــة أو مُيَسَّ ــان نظــم فعال ــديها في بعــض الأحي ــة ليســت ل ــدان النامي ــلاغ البل للإب

  الحالات.  عن

                                                         
)١٧(  Luiz Gustavo Meira Moser, Parties’ preferences in international sales contracts: an empirical analysis of 

the choice of law, Uniform Law Review (2015), available from doi: 10.1093/ulr/unv008. 

 Haruo Hirano, Why do Japanese general trading companies opt out CISG? Their skepticalانظر   )١٨(

perspective and the reasons behind, presentation at the conference, “Celebrating the  
35th Anniversary of the CISG: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods and Contract Law in Asia”, held at the University of Tokyo, 11 March 2015. 
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وعنــدما لا تتفــق الأطــراف علــى القــانون المنطبــق تــؤدي اتفاقيــة البيــع، عنــد تطبيقهــا،    -١٩
وظيفتــها كنظــام احتيــاطي مــوَفِّرةً "شــبكةَ أمــانٍ" محايــدةً ومتوازنــةً تعتــرف كــلَّ الاعتــراف          

    )١٩(باستقلالية الأطراف.
وطني مـتين قـد يعمـد القـانونيون، نظـراً       وفي الولايات القضائية التي لديها نظام قانوني  -٢٠

لحُسن إلمامهم بالقانون الوطني، إلى الحط مـن قيمـة الفوائـد الناجمـة عـن اسـتخدام اتفاقيـة البيـع         
ر أو يمتنعـون عـن تطبيقهـا عنـد الفصـل في المنازعـات. ومـن أجـل         فيستبعدون تطبيقها دون مبرِّ

تركيـزه   في تلك الولايـات القضـائية ينصـبُّ   التصدي لهذا الميل اقتُرح بذلُ جهد ترويجي إضافي 
    )٢٠(على استخدام وتطبيق تلك الاتفاقية، خاصة في أوساط الممارسين والقضاة.

    
    تأثير الاتفاقية على التشريعات الإقليمية والوطنية    

ــة الخامســة والأربعــين         -٢١ ــاء دورة اللجن ــدم أثن ــالاقتراح المق ــة ب ــرزت المناقشــاتُ المتعلق أب
)A/CN.9/758 بشــأن "الأعمــال المقبلــة الممكنــة في مجــال قــانون العقــود الدوليــة" أهميــةَ اتفاقيــة (

البيع لا باعتبارها قانون عقود البيع الدولي للبضائع فحسب وإنما أيضـاً باعتبارهـا مصـدر إلهـام     
لـى قـانون   للإصلاحات القانونية الإقليمية والوطنية. وفي هذا الصدد لا يقتصر تأثير الاتفاقيـة ع 

  بيع البضائع بل يمتد في كثير من الأحيان ليشمل قانون العقود العام وقانون الالتزامات.
وتتضمن الأمثلة الحديثـة علـى النصـوص الـتي تـأثرت بأحكـام الاتفاقيـة القـانونَ المـدني            -٢٢

ــانون    ــيني (القـ ــاري الأرجنتـ ــادر في  ٢٦٩٩٤والتجـ ــوبر   ١الصـ ــرين الأول/أكتـ )، ٢٠١٤تشـ
، ومشروعَ القـانون المـدني اليابـاني، والقـانونَ     ٢٠١٤سباني لعام لقانون التجاري الإومشروعَ ا

  ).٢٠١٣المدني الهنغاري (القانون الخامس لعام 

                                                         
  János Bóka, presentation at the conference “International Sales Contracts in the  ،مثلاً ،انظر  )١٩(

21st Century: Conference on the 35th Anniversary of the Adoption of the United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980)”, held at Széchenyi István University, 

Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences, 19 February 2015. 

 Global Sales Law Conference: The CISG at 35: Challengesسيق هذا الاستنتاج أمام المؤتمر المعنون "  )٢٠(

Today"  عاماً على إبرامها: التحديات الراهنة) الذي  ٣٥(مؤتمر قانون البيع العالمي: اتفاقية البيع بعد مضي
 .٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٣٠عُقد في جامعة جورج تاون في 
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داً تُثْبـت تـأثير اتفاقيـة البيـع في     قـة توثيقـاً جيِّ ـ  وتُقدِّم جمهورية الصين الشـعبية حالـةً موثَّ    -٢٣
ل إعمــاالــدوائر القانونيــة الصــينية مُلِمَّــة بمضــمون والقــوانين الوطنيــة. ونتيجــة لــذلك أصــبحت 

    )٢١(.دااتفاقية البيع التي يبدو أنها تحظى في تلك الولاية القضائية بمعدل تطبيق عالٍ ج
تأثير اتفاقية البيع على الصعيد الإقليمي فقد يتخذ أشـكالاً مختلفـة. فهنـاك حـالات     أمَّا   -٢٤

ع، باعتبارها قانونَ البيـعِ الموحـدَ الإقليمـيَّ بسـبب اعتمادهـا      تُستخدم فيها الاتفاقية، بحكم الواق
على نطـاق واسـع؛ كمـا هـو الحـال في أوروبـا مـثلاً أو في القـارة الأمريكيـة. وفي المنـاطق الـتي            
تتفاوت فيها الأعراف القانونية، كما في آسيا مـثلاً، نوقشـت مسـألة تحقيـق تجـانس إقليمـي في       

هـذه المسـألة قـد تمثـل     أنَّ لتوسـع في اعتمـاد اتفاقيـة البيـع، باعتبـار      القوانين التجارية من خلال ا
ــد التشــريعات علــى      )٢٢(اســتراتيجية ناجحــة.  ــة في توحي ــؤثر الاتفاقي وفي حــالات أخــرى قــد ت

الصعيد الإقليمي؛ كما كان الحال مثلاً فيما يخـص التشـريع الموحَّـد المتعلـق بالقـانون التجـاري       
وكمـا كـان يمكـن أن     )٢٣(لمعنية بمواءمة قوانين الأعمال في أفريقيـا، العام الذي أصدرته المنظمة ا

يكون عليه الحال فيما يخص الاقتراح المتعلـق بإصـدار لائحـة للبرلمـان الأوروبي ومجلـس الاتحـاد       
    )٢٤(أوروبي موحد. بيعالأوروبي بشأن قانون 

الأســس الــتي  كمــا أثــرت اتفاقيــة البيــع في التشــريعات الإقليميــة الــتي أرســت بــدورها    -٢٥
قامت عليها بعض القـوانين الوطنيـة؛ ممـا أدى إلى إدراج مفـاهيم موحـدة في القـوانين الوطنيـة.        

                                                         
في جمهورية الصين الشعبية وتأثيرها في القانون الوطني الصيني  هناك عدة ورقات بحثية عن تطبيق اتفاقية البيع  )٢١(

 Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China andقُدِّمت أمام المؤتمر المعنون "

the World" لية حقوق تسينغوا (توحيد قواعد التجارة الدولية في زمن العولمة: الصين والعالم)، الذي عُقد في ك
متها صوفيا يوان يانغ أثناء . انظر أيضاً الورقة البحثية التي قد٢٠١٣َّتشرين الأول/أكتوبر  ٢٠و ١٩يومي 

تشرين  ١٧إلى  ١٥الاجتماع الموسمي الدولي الذي عقدته رابطة محامي ولاية نيويورك في فيينا في الفترة من 
 .Application of CISG in PRC Court Practice: Tips and Pitfalls، وعنوانها ٢٠١٤الأول/أكتوبر 

 Celebrating the 35th Anniversary of the CISG: United Nationsنوقش هذا الرأي أثناء المؤتمر المعنون "  )٢٢(

Convention on Contracts for the International Sale of Goods and Contract Law in Asia"  الاحتفال بمرور)
عاماً على إبرام اتفاقية البيع: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وقانون العقود في  ٣٥

 ,Subianta Mandala؛ انظر أيضاً ٢٠١٥آذار/مارس  ١١آسيا)، الذي عُقد في جامعة طوكيو في 

Examining Modalities for Harmonisation of Contract Law in ASEAN, 6 Indonesian Law Journal 

(November 2013), 39-54. 

)٢٣(  Gaston Kenfack Douajni, La vente commerciale OHADA, 8 Uniform Law Review (2003),  
وأثناء تنقيح التشريع الموحد المتعلق بالقانون التجاري العام، الذي وُضعت صيغته النهائية في عام . 191-200
 أُدرجت في ذلك التشريع الموحد عناصر إضافية مستمدة من اتفاقية البيع. ،٢٠١٠

)، Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم   )٢٤(
 .٢٥٥الفقرة 
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 )٢٥(لكن قد يشوب تلك الحالات قصورٌ في إدراك العلاقة بين اتفاقيـة البيـع والقـوانين الوطنيـة.    
مَ نَبعـت مـن   مفـاهي يـا  ونتيجة لذلك يُحتمل أن تكون بعض الولايات القضائية قد اعتمدت محل

اتفاقية البيع دون أن تكون تلك الولايات القضائية طرفاً في اتفاقية البيع. وهذا هـو مـثلاً حـالُ    
دول معينة اعتمدت تشريعات تستند إلى القانون المدني النموذجي لكومنولـث الـدول المسـتقلة    

  يقيا.، ودول أعضاء في المنظمة المعنية بمواءمة قوانين الأعمال في أفر١٩٩٤لعام 
نـص وسـيط والمحصـلة النهائيـة     أيِّ وإذا شاب عدمُ الوضوح العلاقةَ بين اتفاقيـة البيـع و    -٢٦

للجهد التشريعي كان مـن المحتمـل أن يـؤدي ذلـك إلى حالـة انفصـام غـير مقصـود بـين قـوانين           
البيع على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني؛ مما يسـبب أوجـهَ عـدم تـيقن وينـتقص مـن قابليـة        

  تنبؤ القانونية.ال
عـن النـهج المتبـع في اتفاقيـة البيـع إذا اختلفـت       الخـروج  ر ويجوز أن يكون هناك ما يـبرِّ   -٢٧

 ٧٨طبيعة وأهداف النص الجديد عن طبيعة وأهداف الاتفاقية. فعلى سبيل المثال تتوافق المـادة  
ســلامية (الربــا) مــن الاتفاقيــة، الــتي تتحــدث عــن الفائــدة، مــع الفائــدة المحظــورة في الشــريعة الإ 

أنَّ وقــوانين أخــرى لكــن نُظــر إلى تلــك المــادة علــى أســاس أنهــا لا تــوفر إرشــادات كافيــة. إلا   
مـن مبـادئ اليونيـدروا للعقـود التجاريـة       ٩-٤-٧حلولاً أكثر تفصيلاً، كالحل الوارد في المادة 

أن يُعتمـد   الدولية، قد تكون أكثر ملاءمةً لنص ذي طابع تعاقـدي قياسـاً علـى نـص يُقصـد بـه      
إجراء تحليل تفصيلي لتلك الاختلافات المتعلقـة   الميا. كما يبدو من المفيد جداعيا اعتماداً قانون

بالطبيعة والأهداف، ولمزايـا وعيـوب شـتى الخيـارات، تجنبـاً لإدراج مبـادئ وأحكـام في اتفاقيـة         
    )٢٦(صائغو تلك الاتفاقية.البيع استبعدها 

هــذا الصــدد أن تنظــر فيمــا إذا كــان مــن المستصــوب إدراج        ولعــل اللجنــة تــود في    -٢٨
ــرة         ــا في الفق ــة، المشــار إليه ــة للاتفاقي ــادئ العام ــن  ٢إرشــادات إضــافية بشــأن مضــمون المب م

  ؛ وفي شكل تلك الإرشادات إذا كانت مستصوبة.٧  مادتها

                                                         
" Current Issues of the Contract Law of the Republic of Azerbaijanنوقش هذا الأمر في حلقة عمل عنوانها "  )٢٥(

(المسائل الراهنة المتعلقة بقانون العقود في جمهورية أذربيجان) تَشارَك في تنظيمها كلٌّ من مركز كييل للقانون 
الاقتصادي الأوروبي الآسيوي وأكاديمية العدل تحت إشراف وزارة العدل الأذربيجانية وعُقدت في باكو يومي 

 . وتعكف أذربيجان في الوقت الراهن على النظر في اعتماد اتفاقية البيع.٢٠١٥آذار/مارس  ٤و ٣

فيما يخص التحديات التي تواجه استخدام مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية عند تفسير اتفاقية البيع   )٢٦(
؛ ٢١١ )، الفقرةA/62/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم انظر 

 Michael Bridge, The CISG and the Unidroit Principles of International Commercialانظر أيضاً 

Contracts, 19 Uniform Law Review (2014), 623-642, available from doi:10.1093/ulr/unu031. 
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وقد أفيـد عـن حـالات شـابها قصـور في التنسـيق بـين اتفاقيـة البيـع ونصـوص تشـريعية              -٢٩
    )٢٧(ا؛ مما أفضى إلى احتمال إثارة مسائل جدلية عند تفسير تلك النصوص.لاحقة تتعلق به

    
    النصوص المكمِّلة    

تواصل الأمانة انخراطها في عملية الترويج للنصين الأوثق صلةً باتفاقيـة البيـع؛ ألا وهمـا      -٣٠
  اتفاقية التقادم واتفاقية الخطابات الإلكترونية.

معدل اعتماد اتفاقية التقـادم لم يشـهد زيـادة ملحوظـة تجـدر الإشـارة إلى       أنَّ وفي حين   -٣١
عــدداً مــن الحــالات المتعلقــة بتطبيــق تلــك الاتفاقيــة جُمِــع الآن في قاعــدة بيانــات الســوابق     أنَّ 

القضائية المسـتندة إلى نصـوص الأونسـيترال (كـلاوت)؛ وهـو مـا قـد يسـهم إسـهاماً مفيـداً في           
السوابق القضائية المسـتندة إلى تلـك الاتفاقيـة    نَّ فاقية التقادم نظراً لأتحسين فهم نطاق وعمل ات

القضـاة  أنَّ لم يكن من السهل الاطـلاع عليهـا مـن قبـل. ويبـيِّن تحليـل تلـك السـوابق القضـائية          
أنَّ والمحكمين، خاصة في أوروبا الشرقية، مطلعون على اتفاقية التقـادم ويطبقونهـا بانتظـام بـل و    

  ك الاتفاقية قد أُدرجت في القوانين الوطنية.بعض أحكام تل
وأُوضِحت العلاقةُ بين اتفاقية البيع واتفاقية الخطابات الإلكترونية، خاصة في مقـالات    -٣٢

 أكاديمية. ولا تقتصر تلـك العلاقـة علـى إنشـاء المعـادل الـوظيفي لمفـاهيم ورقيـة مثـل "الكتابـة"          
اتفاقيـة الخطابـات الإلكترونيـة تتضـمن قواعـد      أنَّ د يفيو"النسخة الأصلية" و"التوقيع"؛ فالواقع 

جوهرية تجعل أحكامَ اتفاقية البيـع متوائمـة مـع البيئـة الإلكترونيـة. ولهـذا الأمـر أهميتـه، خاصـة          
بالنسبة للجـزء الثـاني مـن اتفاقيـة البيـع، الـذي يتنـاول مسـألة تكـوين العقـود؛ وهـو هـام أيضـاً              

سـيما فيمـا يخـص     ن حقـوق والتزامـات الأطـراف؛ لا   بالنسبة للجزء الثالث، الـذي يتحـدث ع ـ  
  )٢٨(استخدام الخطابات الإلكترونية في إدارة عقود البيع الدولي للبضائع.

                                                         
شباط/ فبراير  ١٦الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس الاتحاد الأوروبي في  ٢٠١١/٧التوجيه فيما يخص   )٢٧(

بشأن التصدِّي لحالات التأخُّر في السداد في المعاملات التجارية، انظر الورقة البحثية المعنونة "التنسيق  ٢٠١١
على اتفاقية البيع وآفاق  عاماً ٣٥"مها كلود ويتز أثناء المؤتمر المعنون داخل الاتحاد الأوروبي" التي قدَّ

 ؛ وانظر أيضا٢٠١٥ًكانون الثاني/يناير  ٣٠و ٢٩المستقبل"، الذي عقد في جامعة بازل (سويسرا) يومي 
Cara Bilotta, Ending the Commercial Siesta: The Shortcomings of European Union Directive 2011/7 on 

Combating Late Payments in Commercial Transactions, 38 Brooklyn Journal of International Law 

 .Pilar Perales Viscasillasالتوجيه المشار إليه آنفاً، انظر  ؛ وللاطلاع على تعليقات بشأن699-727 ,(2013)

Late Payment Directive 2000/35 and the CISG, 19 Pace International Law Review (2007), 125-142. 

 Petra Butler, The CISG and the United Nations Convention on the Use of Electronicانظر   )٢٨(

Communications in International Contracts, in I. Schwenzer and L. Spagnolo (eds.), State of Play 
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وقد أدى الجهد الترويجي إلى زيـادة إدراك مـا بـين هـذين النصـين مـن تكامـل. وتجـدر           -٣٣
الإلكترونيـة هـي أيضـاً    كل الدول الأطراف في اتفاقية الخطابات أنَّ الإشارة في هذا الصدد إلى 

  أطراف في اتفاقية البيع.  
    

    التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاًالاعتبارات المتعلقة بالأعمال     
عاما على اعتماد اتفاقية البيـع،   ٣٥الأحداث التي نُظمت احتفالاً بمرور مختلف خلال   -٣٤

ل لمناقشــة وخــلال الأحــداث الــتي ســبقت مباشــرة حلــول تلــك الــذكرى، خُصــص وقــتٌ طوي ــ
ــتي       ــى نحــو شمــل شــكل الأعمــال ال ــة، عل ــة الممكن ــا الأونســيترال سالتطــورات المقبل  تضــطلع به

وطُرحت في هذا الصدد مجموعةٌ متنوعة من الخيارات الممكنـة، بـدءاً باستصـواب     )٢٩(.مستقبلاً
ك أعمال مقبلة في هذا المجال وانتهاءً بإعداد معاهدة جديدة. وكانت هنـا أيِّ عدم الاضطلاع ب

مواقــف وســيطة اقترحــت إعــداد نــص يرمــي خصيصــاً إلى تــوفير إرشــادات للمشــرعين أو إلى   
  تنفيذ اتفاقية البيع على الصعيد المحلي أو ربما استكمالها.

أعمـال جديـدة في مجـال    أيِّ إلى عـدم اضـطلاع الأونسـيترال ب ـ   الداعي الموقف ويستند   -٣٥
قـانون التعاقـد الـدولي إلى حجـة مفادهـا أنـه لا توجـد حاجـة مؤكـدة إلى ذلـك بسـبب انعــدام            

عمـل   أيَّأنَّ النصوص الموجـودة تكفـي و  أنَّ مستفيدين نهائيين محتملين وأيِّ الطلب من جانب 
ة نظــراً فــرص نجــاح مثــل هــذا العمــل ضــئيل  أنَّ جديــد ســيتطلب وقتــاً طــويلاً ومــوارد كــبيرة و  

    )٣٠(للفوارق بين النظم القانونية الوطنية.
معلقين آخرين حـددوا مواضـيع تخـص قـانونَ التعاقـد باعتبارهـا تسـتحق جهـداً         أنَّ  إلاَّ  -٣٦
تبذله الأونسيترال. وتتضمن تلك المواضيع ما يلـي: أمـوراً تنـدرج ضـمن نطـاق اتفاقيـة        ضافياإ

───────────────── 
(Eleven International Publishing, 2013); Sieg Eiselen, The Interaction between the Electronic 

Communications Convention and the United Nations Convention on the International Sale of Goods, in 

A. Boss and W. Kilian (eds.), The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications 

in International Contracts: An In-depth Guide and Sourcebook (Kluwer Law International, 2008). 

 the proceedings of the Norman J. Shachoy Symposium “Assessing the CISGانظر، على سبيل المثال،   )٢٩(

and Other International Endeavors to Unify International Contract Law: Has the Time Come for a New 

Global Initiative to Harmonize and Unify International Trade?”, held at Villanova Law School, 18 

January 2013, and published in 58(4) Villanova Law Review (2013). 

 Keith Loken, A New Global Initiative on Contract Law in UNCITRAL: Right Project, Right انظر  )٣٠(

Forum? 58(4) Villanova Law Review (2013), 509-520. 
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راً تحكمهــا اتفاقيــة البيــع لكــن دون أن تحســمها؛  البيــع وتتنــوع التفســيرات الخاصــة بهــا؛ وأمــو 
  وأموراً تتعلق بالبيع الدولي للبضائع لكنها مستبعدة من نطاق اتفاقية البيع.

هناك نهوجاً متباينة حيال مسألة تخصيص أتعـاب وتكـاليف المحـامين في    أنَّ وقد لوحظ   -٣٧
تلـك الأتعـاب والتكـاليف؛     من الاتفاقية. وقد يكون هنـاك اتجـاه نحـو تخصـيص     ٧٤إطار المادة 

انس بشأن هـذا  أن تنظر في تعزيز مزيد من التج تودُّ الأونسيترال، فلعل فإذا كان الأمر كذلك
كــن أن يــردع بعــض التجــاوزات المتعلقــة بالتقاضــي ويُنجــز هــدفَ مــنح الموضــوع علــى نحــو يم

    )٣١(الطرف الذي لحق به ضررٌ كاملَ تكاليف المخالفة.
مسألة تحكمها اتفاقية البيع لكـن دون أن تحسـمها. وقـد حُـددت عـدة       وتعتبر المقاصةُ  -٣٨

فعلـى   )٣٢(قواعد يمكن تطبيقها علـى المقاصـة بموجـب اتفاقيـة البيـع وطُبِّقـت في سـابقة قضـائية.        
ــا        ــأثر فــوري عــن طريــق الإعــلان شــريطة أن تكــون كلت ــال ينبغــي تطبيــق المقاصــة ب ســبيل المث

بعـض جوانـب المقاصـة تظـل مفتوحـة أمـام التفسـيرات؛ مـن          أنَّالمطالبتين مستحقتي الأداء. إلا 
كمـا تجـدر    )٣٣(ذلك مثلاً كيف يمكن حساب المطالبات حتى عندما يُعبَّر عنها بعملات مختلفة.

مـن   ٢المقاصة المتعلقة بالدعاوى التي تسقط بالتقادم هي مسألة تعالجها الفقـرة  أنَّ الإشارة إلى 
لكن استخدام اتفاقية التقادم كمبـدأ عـام تسـتند إليـه اتفاقيـة البيـع       من اتفاقية التقادم  ٢٥المادة 

  وَرَدِّ. يظل موضعَ أخْذٍ
اتفاقية البيع تنطبق فعـلاً علـى عقـود البيـع     أنَّ وفيما يخص عقود التوزيع الدولي لوحظ   -٣٩

 التي تبرم بموجب اتفاق توزيعٍ إطـاري ويجـوز أن تنطبـق أيضـاً علـى هـذا الاتفـاق الإطـاري إذا        
تَضــمَّن العناصــرَ المحــددة الــتي تؤهلــه لأن يكــون عقــدَ بيــعٍ لبضــائع. أضــف إلى ذلــك أنــه يجــوز  
تفسير التزامـات معينـة، منصـوص عليهـا في الاتفاقـات الإطاريـة كـالبنود الحصـرية مـثلاً، علـى           

ي عدم الوفاء بتلك الالتزامات يمكن أن يُعتـبر مخالفـة جوهريـة ممـا يفض ـ    أنَّ ضوء اتفاقية البيع؛ و

                                                         
 John Y. Gotanda, To Fee or Not To Fee: Should a New International Sales Convention Include a  انظر  )٣١(

Provision on Attorney’s Fees and Costs, presentation at the conference “35 Years CISG and Beyond”, 

held at the University of Basel, 29-30 January 2015. 

)٣٢(  Bundesgerichtshof (Supreme Court of Germany), case VIII ZR 394/12, 24 September 2014. 

 Christiana Fountoulakis, Possibilities of Deduction and Set-off Under the CISG, paper presented at انظر  )٣٣(

the conference “35 Years CISG and Beyond”, held at the University of Basel, 29-30 January 2015. 
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إلى إنهاء العقد. ونظراً للارتباط الوثيق بين عقود التوزيع الدولي وعقـود البيـع الـدولي للبضـائع     
    )٣٤(قد يكون من المستصوب أن تصدر الأونسيترال إرشادات إضافية في هذا المجال.

المسـائل المتعلقـة بالصـحة    نَّ إوفيما يخص الأمور المستبعدة من نطاق اتفاقيـة البيـع قيـل      -٤٠
عــدم معالجتــها معالجــةً متســقة قــد يلحــق  اً مــا تنشــأ في الممارســات التجاريــة ومــن ثم فــإنَّكــثير

وقــد اقتصــر عمــل الأونســيترال في هــذا الصــدد علــى تحديــد  )٣٥(ضــرراً بالغــاً بعنصــر الاتســاق.
مقادير معينة، أي على البنود المتعلقة بالجزاءات والتعويض عـن الأضـرار؛ وأدى الـنص النـاجم     

وتتضــمن مســائل الصــحة هــذه أمــوراً تتعلــق  )٣٦( الحــد مــن القبــول والاســتخدام.عــن ذلــك إلى
ــة         ــود فردي ــق بصــحة بن ــوراً تتعل ــبرر أو الغــش؛ وأم ــأثير غــير الم ــول، كالخطــأ أو الت بصــحة القب
ــتبعاد     ــة والاســ ــارخ والالتزامــــات المرهِقــ ــاين الصــ ــة بالتبــ ــالبنود المتعلقــ ــة، كــ وشــــروط نمطيــ

  المسؤولية.  وتقادم
مراقبة الصـحة الماديـة للشـروط النمطيـة هـي مجـال لا يوجـد        أنَّ وبوجه خاص يلاحَظ   -٤١

بشأنه نـص موحـد وتتبـاين القواعـد الوطنيـة المتعلقـة بـه. لـذا لعـل مـن المفيـد وضـع إرشـادات              
إضافية بشأن هذا الموضوع لا مـن أجـل زيـادة قابليـة التنبـؤ في التجـارة الدوليـة فحسـب وإنمـا          

ق التجانس في القوانين القائمة وكذلك مساعدة الولايـات القضـائية الـتي لم    أيضاً من أجل تحقي
    )٣٧(قواعد في هذا الصدد.أيِّ تعتمد بعد 

                                                         
 Pilar Perales Viscasillas, International Distribution Contracts and CISG, paper presented at the  انظر  )٣٤(

conference “35 Years CISG and Beyond”, held at the University of Basel, 29-30 January 2015. 

 Ingeborg Schwenzer, Who Needs a Uniform Contract Law, and Why?, 58(4) Villanova Law Reviewانظر   )٣٥(

(2013), 723-732, at 729 ؛ وقد أبديت اعتباراتٌ مماثلة بشأن استصواب أن تَحْكُمَ اتفاقيةُ البيع بنودَ التقادم في
 Limitation and Exclusion of" قود البيع الدولي، وذلك من جانب لاورو غاما في ورقة بحثية عنوانهاع

Liability in CISG Contracts: Validity Issues"  التقادم وإسقاط المسؤولية في العقود المبرمة بموجب اتفاقية)
عاماً على  ٣٥(" Years CISG and Beyond 35نون "البيع: المسائل المتعلقة بالصحة)، قُدِّمت أثناء المؤتمر المع

 .٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٣٠و ٢٩اتفاقية البيع وآفاق المستقبل)، الذي عُقد في جامعة بازل يومي 

 ،القواعد الموحدة المتعلقة بشروط العقد الخاصة بالمبلغ المتفق عليه الذى يُستحق في حالة الإخفاق في الأداء  )٣٦(
 )، المرفق الأول.A/38/17( ١٧الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والثلاثون، الملحق رقم الوثائق 

 Sieg Eiselen, Control of Unfair Standard Terms in International Sales, paper presented at the  انظر  )٣٧(

conference “35 Years CISG and Beyond”, held at the University of Basel, 29-30 January 2015. 
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وفيما يخص نقل الملكية لوحظ وجود ميـل عـالمي نحـو الجمـع بـين النـهجين الرئيسـيين          -٤٢
اح باســتثناءات راد نحــو الســمالــنظم القائمــة علــى القصــد تميــل بــاطِّأنَّ الممكــنين. كمــا لــوحظ 

  دة قبولاً عريضاً.وفي هذا السيناريو قد يلقى وضعُ قاعدة موحَّ )٣٨(استناداً إلى القصد.
أعمال مقترحة مقبلـة تضـمنت الحجـجُ المعارضـة      وفيما يخص الشكل الذي تتخذه أيُّ  -٤٣

من المحتمل أن يـؤدي  نَّ لإعداد معاهدة جديدة صعوبةَ تعديل نص قائم يحظى بقبول عريض لأ
ذلك إلى تعايش نظامين لفترة زمنيـة طويلـة. كمـا أشـير إلى محدوديـة مشـاركة الـدول في عـدة         
معاهدات تتعلق بالقانون التجاري الدولي باعتبارهـا سـبباً يـدعو إلى تـوخي الحـذر قبـل اختيـار        

  شكل النص هذا.
ل دة لإعـداد معاهـدة جديـدة علـى أنـه لا سـبي      ومن ناحية أخرى شدَّدت الحجج المؤيِّ ـ  -٤٤

  إلزاميِّ التطبيق.   ى قدر من التجانس إلا من خلال نصٍّإلى بلوغ أقص
وتَمثَّلت إحدى نتائج المناقشة التي دارت بشأن الأعمال المقبلة الممكن أن تضـطلع بهـا     -٤٥

الأونســيترال في مجــال قــانون العقــود في زيــادة الاهتمــام بالحاجــة المنتظمــة إلى تحــديث القــوانين  
ــا مــن  ــة وغيره ــاءَ       المدني ــتي تكتنــف بن ــود؛ والصــعوبات ال ــانون العق ــاول ق ــتي تتن التشــريعات ال

القدرات المحلية الضرورية لأداء هذه المهمة، خاصة في البلدان النامية. ولـوحظ في هـذا الصـدد    
النصوص القائمة غير مصحوبة بأدوات تنفيذية مصممة خصيصاً من أجل المشـرعين. كمـا   أنَّ 

مس من المشرعين النظرُ فيها ينبغي أن تنبـع مـن هيئـة تحظـى بمشـاركة      النصوص التي يُلت قيل إنَّ
  عالمية كالأونسيترال مثلاً.

ومن النتائج الأخرى التي أسفرت عنها تلك المناقشـة التركيـز علـى استصـواب المضـي        -٤٦
في تسليط الضوء على تكامـل شـتى النصـوص الـتي تعـدها المنظمـات الدوليـة وتعزيـز اعتمادهـا          

  ا على نحو مشترك.  واستخدامه
وفي هذا الصـدد أولي اهتمـامٌ بعـدة أمـور منـها مـثلاً قـدرة الجهـود الإضـافية علـى تعزيـز              - ٤٧

اختيار الأطراف لاتفاقية البيع باعتبارها مجموعة قواعد قانونية قائمة بذاتها، بما في ذلـك اختيارهـا   
ا الاختيـار. وهـذا مجـال يمكـن     في إجراءات التحكيم، أو في الحالات التي لا تنطبـق فيهـا لـولا هـذ    

فيه تسليط الضوء على تكامل اتفاقية البيع مع مبادئ اختيار القـانون المنطبـق في العقـود التجاريـة     
الدولية (مبادئ لاهاي). وتتيح مبادئ لاهاي، التي عُرضـت علـى مـؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي       

)، للأطــراف أن A/CN.9/847رة (الخــاص التماســاً للنظــر فيهــا حــتى تقرهــا اللجنــة في هــذه الــدو  
                                                         

 Michael Bridge, An Overview of the CISG and an Introduction to the Debate About the Future انظر  )٣٨(

Convention, 58(4) Villanova Law Review (2013), 487-490, at 490. 



 

16V.15-02639 

 

A/CN.9/849

، أن تختـار "القواعـد القانونيـة" بعـد     ٣تختار قانونَ إحدى الـدول؛ بـل وتتـيح لهـا أيضـاً، في المـادة       
  استيفاء شروط معينة وما لم ينص قانون المحكمة على خلاف ذلك.

 دت أهميــة تلــك الاتفاقيــة ســواء   المناقشــة بشــأن اتفاقيــة البيــع أكَّ ــ   أنَّ الخلاصــة هــي    -٤٨
ز اســتقلالية الأطــراف في ر قواعــد احتياطيــة لعقــود البيــع الــدولي للبضــائع وتعــزِّ كمعاهــدة تــوفِّ

  الصفقات العابرة للحدود أو كنموذج يحتذى به في الإصلاحات القانونية.
صـدرت بانتظـام نـداءاتٌ تـدعو إلى تقويـة       ،وفيما يخص اسـتخدام الاتفاقيـة كمعاهـدة     -٤٩

بلــدان الناميــة حيــث تبــدو فوائــد اعتمــاد تلــك الاتفاقيــة بديهيــةً   الجهــد الترويجــي، خاصــة في ال
ي وحيث يَنْدُر توافرُ القدرة المحلية في مجـال إصـلاح القـانون التجـاري الـدولي. ويمكـن أن يـؤدِّ       

توافر مؤشرات أدق بشأن الأثـر الاقتصـادي الـذي تخلفـه الاتفاقيـة إلى المسـاهمة في لفـت انتبـاه         
  تقديم المساعدة التقنية المتعلقة بالإصلاحات القانونية.أصحاب المصلحة فيما يخص 

وكثيراً مـا يوصـى أيضـاً بزيـادة إشـراك القطـاع الخـاص في هـذه الجهـود. ولعـل نجـاح              -٥٠
  مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي يكون مصدر إلهام في هذا الصدد.

ــا   -٥١ ــوذج للإصــلاحا   أمَّ ــة كنم ــى الصــعيدين الإقليمــي    اســتخدام الاتفاقي ــة عل ت القانوني
أن تنظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي     اللجنــة تــودُّ  داً. ولعــلَّوالــوطني فهــو أمــر موثَّــق توثيقــاً جيِّ ــ    

  للأونسيترال أن تشارك في هذا الاستخدام ومقدار تلك المشاركة عندئذ.
الـتي  بشـأن الأعمـال   أيضاً أن تنظر فيما إذا كانت المواضيع المقترحـة   اللجنة تودُّ ولعلَّ  -٥٢

 تستحق مزيداً من الاهتمام.   يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً

 


